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 ملخص:
 

يعتبر موضوع كفاية رأ س إلمال في ظل إل زمة إلمالية إلعالمية من إلموضوعات إلهامة في إلآونة إل خيرة لما يعكسه من سلامة  

صدإرإتها فيما يتعلق بمعيار كفاية رأ س إلوضع إلمالي للبنك. وقد إهتمت كل من إلسلطات إلرقابية وإلبنوك به ذإ إلمعيار على رأ سها لجنة بازل باإ

 إلمال وفقا لمتطلبات كل مرحلة.

ل أ ن مختلف إصدإرإت لجنة بازل فيما يتعلق بمعيار كفاية رأ س إلمال لم ترإعي فيها خصوصية إلبنوك  م ، إلإسلاميةإإ ا كانت معايير إلكفاية ولم

وعلى رأ سها مجلس إلخدمات -ودها مع إلطبيعة إلخاصة للمصارف إلإسلامية فقد قامت بعض إلجهات إلإسلامية إلدولية ل تتفق في بعض بن

عدإد وتبني معايير إإسلامية مناس بة لهيكلة موجودإت إل -إلمالية إلإسلامية  .إلإسلامي وموإرده بنكباإ

شكالية تطبيقه وحاولت إلباحثة من خلال هذإ إلمقال تسليط إلضوء على معيار كفاية رأ س إلم ال وفقا لمتطلبات بازل من جهة وإإ

لى أ ن أ نه على إلرغم  على مس توى إلبنوك إلإسلامية ممثلة بمجموعة إلبركة إلمصرفية كحالة تطبيقية بما فيها بنك إلبركة إلجزإئري، وقد تم إلتوصل إإ

ل أ ن هذإ إلمعيار لزإل لم يحت ل مكانه إلمناسب، كون أ ن ما تصدره لجنة بازل يلقى قبول من وجود معيار إإسلامي موحد لكفاية رأ س إلمال إإ

 عالميا، هذإ ما جعل إلبنوك إلإسلامية تسعى لتطبيقه حتى ولو أ نه ل يناسب طبيعتها.

 ية.: معيار كفاية رأ س إلمال، لجنة بازل، مجلس إلخدمات إلمالية إلإسلامية، إلبنوك إلإسلامية، مجموعة إلبركة إلمصرف إلكلمات إلمفتاحية

Abstract  :  
The subject of capital adequacy is considered as an important topic in light of the global 

financial crisis, that it reflect  the integrity of financial situation of the bank. Both the supervisory 
authorities and banks is focused this standard including Basel Committee and it versions of the 
capital adequacy  according to the requirements of each stage. 

However, the various versions of the Basel Committee with respect to the standard of 
capital adequacy did not take the Islamic banks into account, and for that , some Islamic bodies- 
Especially IFSB- has prepared and adopt Islamic standards suitable for structuring of the Islamic 
Bank's assets and resources. 
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The researcher through this article tried to shed light on the capital adequacy standard, according 
to the requirements of Basel on the one hand and the problem of its application to Islamic banks 
represented by Al Baraka Banking  as an empirical case including Al Baraka Bank of Algeria. and 
it has been reached that in spite of the existence of an Islamic standard of capital adequacy, how-
ever, this standard is still not occupy its proper place, the fact that what is issued by the Basel 
Committee deliver an international acceptance, which has made the Islamic banks seek to apply 
even if it does not fit their nature. 
Key Word: Capital Adequacy Standard, The Basel Committee, IFSB,  Islamic Banks, Al Baraka 
Banking . 

 :مقدمة
يعتبر موضوع كفاية رأ س إلمال في ظل إل زمة إلمالية إلعالمية من إلموضوعات إلهامة في إلآونة إل خيرة لما يعكسه  

صدإرإتها من سلامة إلوضع إ لمالي للبنك. وقد إهتمت كل من إلسلطات إلرقابية وإلبنوك بهذإ إلمعيار على رأ سها لجنة بازل باإ
 فيما يتعلق بمعيار كفاية رأ س إلمال وفقا لمتطلبات كل مرحلة.

ل أ ن مختلف إصدإرإت لجنة بازل فيما يتعلق بمعيار كفاية رأ س إلمال لم ترإعي فيها خصوصية إلبنوك  م ، يةإلإسلام إإ ا ولم

-كانت معايير إلكفاية إلدولية ل تتفق في بعض بنودها مع إلطبيعة إلخاصة للمصارف إلإسلامية فقد قامت بعض إلجهات إلإسلامية 

عدإد وتبني معايير إإسلامية مناس بة لهيكلة موجودإت إل -وعلى رأ سها مجلس إلخدمات إلمالية إلإسلامية  .إلإسلامي وموإرده بنكباإ
ما مدى تكيف معيار كفاية رأ س إلمال إلمطبق بالبنوك شكلة إلدرإسة في طرح إلسؤإل إلرئيسي إلتالي: عليه تتمثل م  

 إلإسلامية مع ما أ صدرته لجنة بازل؟
 ويتفرع عنه إل س ئلة إلفرعية إلتالية:

 ة بازل فيما تتمثل إلتحديات إلتي توإجهها إلبنوك إلإسلامية في تطبيق معيار كفاية رأ س إلمال إلصادر عن لجن
 بمختلف طبعاته؟

 هل هناك معيار كفاية رأ س إلمال ذو صيغة إإسلامية يتلاءم مع طبيعة إلبنوك إلإسلامية؟ 

  على قدرة إلبنوك إلإسلامية في تطبيق معيار كفاية رأ س إلمال؟ 3ما أ ثر بازل 
في من جهة، ومن جهة أ خرى من يس تمد إلبحث أ هميته من أ همية إلبنوك إلإسلامية في إلقطاع إلمالي وإلمصر: رإسةأ همية إلد

آخرها معيار كفاية  دإرة إلمخاطر، وإلذي عرف عدة تطورإت كان أ أ همية معيار كفاية رأ س إلمال ك حد إل ساليب إلمعتمدة في إإ
 ، وذلك بعد إل زمة إلمالية إلعالمية  شهدها الاقتصاد إلعالمي.3رأ س إلمال وفق بازل 

 يهدف إلبحث إإلى:: رإسةأ هدإف إلد 

 ؛3و 2و 1رف على أ لية حساب معيار كفاية رأ س إلمال وفق بازلإلتع 

 تبيان مدى فاعلية وقدرة إلبنوك إلإسلامية على تطبيق معيار كفاية رأ س إلمال إلصادر عن لجنة بازل؛ 

 مكانية وجود معيار إإسلامي لكفاية رأ س إلمال يتلاءم مع طبيعة إلبنوك إلإسلامية؛  تبيان مدى إإ

  يار كفاية رأ س إلمال إلصادر عن لجنة بازل و معيار كفاية رإس إلمال إلصادر عن مجلس إإجرإء مقارنة بين  مع
 إلخدمات إلمالية إلإسلامية و ذلك بالتطبيق على مجموعة إلبركة إلمصرفية بما فيها بنك إلبركة إلجزإئري. 
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 تتمثل فرضيات إلدرإسة في إلفرضية إلرئيس ية إلتالية:   :رإسةفرضيات إلد

 إإسلامي لكفاية رأ س إلمال يلائم إلبنوك إلإسلامية وينسجم مع معيار كفاية رأ س إلمال إلصادر عن  يوجد معيار
 لجنة بازل.

مجموعة إلبركة إلمصرفية بما فيها بنك إلبركة إلجزإئري ، وذلك لل س باب  لقد إقتصرت إلدرإسة على درإسة : رإسةحدود إلد
 إلآتية:

  لمجموعة؛توفر إلبيانات إللازمة للدرإسة حول إ 

  باعتبار مجموعة إلبركة إلمصرفية من روإد إلصناعة إلمصرفية إلإسلامية في إلعالم، ونظرإ
 ل ن بنك إلبركة إلجزإئري هو أ ول بنك إإسلامي بالجزإئر.

لتحقيق أ هدإف إلدرإسة تم الاعتماد على إلمنهج إلوصفي إلتحليلي إستنادإ إإلى طبيعة إلموضوع، وذلك : رإسةمنهج وخطة إلد
تقس يم إلدرإسة  إإلى قسمين، إل ول نظري يعتمد على إلمنهج إلوصفي، وإلثاني تطبيقي يعتمد على إلمنهج إلتحليلي وذلك ب 

 بالشكل إلتالي:
 إلجانب إلنظري:   .1

 أ نوإع إلمخاطر بالبنوك إلإسلامية: -

 معيار كفاية رأ س إلمال في إلبنوك إلإسلامية -

اية رأ س إلمال إلصادرة عن مجلس إلمعايير وإلإرشادإت ذإت إلعلاقة بمعيار كف -
 إلخدمات إلمالية إلإسلامية:

 صيغة معيار كفاية رأ س إلمال إلصادر عن مجلس إلخدمات إلمالية إلإسلامية -
 .3و 2و 1ضمن بازل 

 إلجانب إلتطبيقي: .2

 تعريف مجموعة إلبركة إلمصرفية -

 2حساب نس بة كفاية رأ س إلمال لمجموعة إلبركة إلمصرفية وفقاً لبازل  -

 بنك إلبركة إلجزإئرية كفاية رأ س إلمال ل نس ب -
 
 
 

 تمهيد إلدرإسة:
يعتبر موضوع إلملاءة من إلموضوعات إلمهمة لكل من إلسلطات إلرقابية وإلبنوك على حد سوإء كونه  أ هم عنصر 

ى أ برزها من عناصر متانة وضع إلبنوك، و في هذإ إلإطار عملت إلسلطات إلرقابية على تقديم مقاييس مختلفة للملاءة يبق
 معيار كفاية رأ س إلمال إلذي أ قرته لجنة بازل بمختلف إإصدإرإتها تبعا لمعطيات كل مرحلة.

ل أ ن مختلف إصدإرإت لجنة بازل فيما يتعلق بمعيار كفاية رأ س إلمال لم ترإعي فيها خصوصية إلبنوك إلإسلامية،  ولما كانت إإ
طبيعة إلخاصة للمصارف إلإسلامية فقد قامت بعض إلجهات إلإسلامية معايير إلكفاية إلدولية ل تتفق في بعض بنودها مع إل 
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عدإد وتبني معايير إإسلامية مناس بة لهيكلة موجودإت إل  على رأ سها معيار كفاية رأ س إلمال إلصادر  إلإسلامي وموإرده بنكباإ
 عن مجلس إلخدمات إلمالية إلإسلامية.

 أ نوإع إلمخاطر بالبنوك إلإسلامية:
قتصاديين أ ن إلبنوك إلإسلامية أ كثر عرضة للمخاطر من إلبنوك إلتقليدية، طالما أ ن إلمخاطرة في إلبنك يرى إلعديد من الا

إلتقليدي ل علاقة لها بنشاط إلعميل من ربح أ و خسارة بل تضمن إستردإد حقوقها وتتأ ثر إإلى حد ما بمخاطر عدم إلتسديد 
إلمخاطر إلناجمة عن فشل إلعميل إلمستثمر في تحقيق إلعائد إلمتوقع  من طرف إلعميل، بينما إلمخاطرة في إلبنك إلإسلامي هي

من مشروعه الاستثماري إلذي تم تمويله من إلبنك إلإسلامي أ يًا كان شكل إلتمويل إلممنوح من إلبنك، إل مر إلذي يجعل 
أ ساس إلمشاركة في إلربح  إلبنك يتحمل تبعات هذإ إلفشل خاصةً وأ ن إلعلاقة بين إلبنك إلإسلامي وعملائه، تقوم على

وإلخسارة بناءً على قاعدة إلغنم بالغرم، هذه إلعلاقة تختلف تماماً عن إلعلاقة إلقائمة بين إلبنك إلتقليدي وعملائه، إلقائمة على 
 .1أ ساس إلمديونية وإلفائدة

تعرض لها إلبنوك إلإسلامية هو إلبنوك إلإسلامية ل نوإع عديدة من إلمخاطر، ويبقى إلتصنيف إل هم للمخاطر إلتي ت  تتعرض 
ذإك إلصادر عن مجلس إلخدمات إلمالية إلإسلامية في وثيقته إلمعنونة بـالمبادئ إلإرشادية لإدإرة إلمخاطر للمؤسسات )عدإ 
إلمؤسسات إلتأ مينية( إلتي تقتصر على تقديم خدمات مالية إإسلامية، وإلذي قسم إلمخاطر إلتي تتعرض لها إلمؤسسات إلمالية 

 :2سلامية بما فيها إلبنوك إلإسلامية )عدإ شركات إلتأ مين( على إلنحو إلتاليإلإ 
: تتعرض إلبنوك إلإسلامية بشكل كبير لمخاطر إلئتمان حسب صيغ نشاطها، وعادة ما مخاطر إلئتمان .1

تكون في صورة مخاطر تسوية أ و مدفوعات تنشأ  عندما يكون على أ حد أ طرإف إلصفقة أ ن يدفع نقودإ 
في حالة عقد إلسلم أ و الاس تصناع(، أ و أ ن يسلم أ صول )كما في بيع إلمرإبحة( قبل أ ن يتسلم ما ) كما 

يقابلها من أ صول أ و نقود، إما فيما يتعلق بصيغ إلمضاربة وإلمشاركة فتنتج عنها مخاطر إلئتمان في صورة 
 عدم قيام إلشريك بسدإد نصيب إلبنك عند حلول إل جل.

ن عمخاطر الاستثمار .2 بها إلبنوك إلإسلامية يعرضها لمخاطر هذه إلصيغ  تقومقود إلمضاربة وإلمشاركة إلتي : إإ
 وعدم إلتزإم إلشريك بدفع إل رباح. إلمعلوماتوإلتي تنتج عن تغير إلس ياسة الاقتصادية، نقص 

من ضمن مخاطر إلسوق إلتي تتعرض لها إلبنوك إلإسلامية وتتأ ثر بها بشكل غير مباشر  :مخاطر إلسوق .3
اطر سعر إلفائدة وذلك من خلال معدل هامش إلربح في عمليات إلبيع إلمؤجل وإلمعاملات إلقائمة على مخ

إمية تس تخدم إلليبور كمقياس ومعيار في عملياتها إلتمويلية، 3إلتأ جير، وذلك مرده إإلى أ ن إلبنوك إلإسل
 وبالتالي من إلطبيعي أ ن تتعرض أ صولها لمخاطر إلتغير في معدل إلليبور.

: كما هو معلوم أ ن مخاطر إلس يولة تحدث نتيجة صعوبات في إلحصول على نقدية بتكلفة اطر إلس يولةمخ .4
ما بالقترإض أ و ببيع إل صول، وبما أ ن إلبنوك إلإسلامية ل تس تطيع الاقترإض بفوإئد فهيي غير  معقولة إإ

ضافة إإلى أ ن هذإ إلنوع من إ لبنوك غير قادر على بيع قادرة على مقابلة متطلبات إلس يولة عند إلحاجة، إإ
إلديون طالما أ ن عملها وفق إلشريعة إلإسلامية وبالتالي فالبنك إلإسلامي ل يتوفر على خيار جلب 

 موإرد مالية ببيع أ صول تقوم على إلدين.
: وتكون ناتجة عن أ خطاء ترتكب في إلبنك سوإء كانت متعمدة أ و غير متعمدة ومن مخاطر إلتشغيل .5

م بالشريعة إلإسلامية، عدم أ مانة إلموظفين، إل خطاء إلمهنية، عدم ملائمة برإمج إلإعلام أ همها: عدم الالتزإ
 إل لي لطبيعة عمل إلبنوك إلإسلامية.



 عاشرإل إلعدد          تطبيقية على مجموعة إلبركة إلمصرفية(  إإشكالية تطبيق معيار كفاية رأ س إلمال بالبنوك إلإسلامية )درإسة 

 مجلة "إلإدإرة وإلتنمية للبحوث وإلدرإسات" 

 

77 
 

 

 

 

 معيار كفاية رأ س إلمال في إلبنوك إلإسلامية: -
ئر تتعرض لها إلبنوك، يعد رأ س إلمال في إلمؤسسات إلمصرفية خط إلدفاع إل ول لحماية أ موإل إلمودعين وتأ مينها إتجاه أ ي خسا

ذ قد يختلف من دولة و فضلا عن تمويل إلموجودإت إلثابتة. من إلجدير بالذكر أ ن مفهوم كفاية رأ س إلمال هو مفهوم نس بي، إإ
 إإلى أ خرى ومن بنك إإلى أآخر وحسب إلظروف إلسائدة. 

دعين وإلدفعات للدإئنين في حالت يمكن تعريف كفاية رأ س إلمال على أ نه قدرة رأ س مال إلبنك على مجابهة مسحوبات إلمو 
 .4الاعسار وإلتصفية إلتي يتعرض لها إلبنك

ن إختلاف إل سس إلتي تقوم عليها إلصناعة إلمصرفية إلإسلامية عن تلك إلتي تقوم عليها إلصناعة إلمصرفية إلتقليدية،  إإ
توفرة لديهما، أ يًا كان مصدرها، وكذلك إنعكس بالختلاف إلكبير في طبيعة أ ساليب إلتمويل وإستثمار إلموإرد إلمالية إلم 

رساء  إل سس إلحاكمة للعلاقة بين إلبنك وعملائه في كلا إلنوعين من إلبنوك.  وفي سبيل تعزيز إلعمل إلمصرفي إلإسلامي وإإ
وهو هيئة دولية تضع معايير لتطوير وتعزيز صناعة إلخدمات إلمالية  -دعائمه قام مجلس إلخدمات إلمالية إلإسلامية 

رشادية لهذه إلصناعة، إلتي تضم بصفة عامة قطاع إل  صدإر معايير رقابية ومبادئ إإ ، وسوق إلمال، بنوكإلإسلامية، وذلك باإ
صدإر معيار لحساب كفاية رأ س إلمال في إ -وإلتكافل )إلتأ مين إلإسلامي(  إلإسلامية، تم من خلاله تحديد  لبنوكباإ

 الية إلإسلامية.إلمتطلبات إلدنيا لرأ س إلمال في إلمؤسسات إلم

بمعيار كفاية رأ س إلمال إلصادرة عن مجلس  إلعلاقةإلمعايير وإلإرشادإت ذإت  -
 إلخدمات إلمالية إلإسلامية:

أ صدر مجلس إلخدمات إلمالية إلإسلامية إلعديد من إلمعايير وإلمبادئ إلإرشادية للمؤسسات إلمالية إلإسلامية حتى تتماشى مع 
فاقيات بازل وذلك بما يناسب إلعمل إلمصرفي إلإسلامي، وفيما يلي مختلف هذه إلمعايير إلتطورإت إلدولية ومختلف إت

 :5وإلإرشادإت
، قامت هيئة إلمحاس بة وإلمرإجعة للمؤسسات إلمالية إلإسلامية 1بعد صدور معيار كفاية رأ س إلمال حسب بازل .1

(AAOIFI صدإر بيان عن إلغرض من نس بة كفاية رأ س إلمال ل لامية وكيفية حسابها في إلإس لبنوك( باإ
 . 1( ضمن معيار بازل IFSB)قبل تأ سيس مجلس إلخدمات إلإسلامية  1999مارس

( " كفاية رأ س إلمال للمؤسسات إلتي IFSB( عن مجلس إلخدمات إلمالية إلإسلامية )2صدور إلمعيار رقم ) .2
 .  2005تقدم إلخدمات إلمالية إلإسلامية " في ديسمبر 

رشادإت إلإعتر  .3 إف بالتصنيفات لل دوإت إلمالية إلمتفقة مع أ حكام إلشريعة إلإسلامية إلصادرة عن صدور "إإ
ئتماني خارجية" عن مجلس إلخدمات إلمالية إلإسلامية )  .  2008( في مارس IFSBمؤسسات تصنيف إإ

( "متطلبات كفاية رأ س إلمال للصكوك IFSB( عن مجلس إلخدمات إلمالية إلإسلامية )7صدور إلمعيار رقم ) .4
 .   2009 جانفيوإلتصكيك وإلإستثمارإت إلعقارية " في 

دإرة إلمخاطر ومعيار كفاية رأ س إلمال " معاملات إلمرإبحة في إلسلع " عن مجلس إلخدمات  .5 رشادإت إإ صدور إإ
 .  2010( في ديسمبر IFSBإلمالية إلإسلامية )

رشادإت ممارسات دعم دفع إل رباح ل صحاب حسابات إلإستثمار " ع .6 ن مجلس إلخدمات إلمالية صدور " إإ
 .  2010( في ديسمبر IFSBإلإسلامية )

رشادإت تحديد عامل  .7 في نس بة كفاية رأ س إلمال للمؤسسات إلمالية إلإسلامية إلتي تقدم  (α)صدور "إإ
 .  2011( في مارس IFSBخدمات مالية إإسلامية" عن مجلس إلخدمات إلمالية إلإسلامية )
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( "إلمعيار إلمعدل لكفاية رأ س إلمال IFSBإلخدمات إلمالية إلإسلامية )( عن مجلس 15صدور إلمعيار رقم ) .8
 .2013للمؤسسات إلتي تقدم خدمات مالية إإسلامية" في ديسمبر 

 :صيغة معيار كفاية رأ س إلمال إلصادر عن مجلس إلخدمات إلمالية إلإسلامية -

  إلمالية إلإسلامية ضمن معيار كفاية رأ س إلمال إلصادر عن هيئة إلمحاس بة وإلمرإجعة للمؤسسات
 :1معيار بازل

كفاية رأ س إلمال إلصادرة عن لجنة  إحتسابإتبعت هيئة إلمحاس بة وإلمرإجعة للمؤسسات إلمالية إلإسلامية تقريباً نفس أ سس 
ن ترجيح إلموجودإت بأ وزإو  تقس يم رأ س إلمال إلتنظيمي إإلى شريحتين ، من حيثIبازل للرقابة إلمصرفية تحت ما يعرف ببازل 

ضافة إإلىمخاطر  . 6وضع حد أ دنى لنس بة كفاية رأ س إلمال ، إإ
 أ خذ إلمعيار إلإسلامي إلصادر عن هيئة إلمحاس بة وإلمرإجعة للمؤسسات إلمالية إلإسلامية بعين إلإعتبار ما يلي:

o  فصل إلموجودإت إلممولة من أ موإل إلبنك إلذإتية وإل موإل إلمضمونة عن إلموجودإت إلممولة من حسابات
 ستثمار. إلإ 

o ( حتياطي معدل إل رباح دخال إإ حتياطي مخاطر إلإستثمار )PERإإ ( ضمن إلشريحة إلثانية لرأ س إلمال IRR( وإإ
 إلتنظيمي )وهذإن إلإحتياطيان غير موجودين في إلبنوك إلتقليدية( . 

للمؤسسات إلمالية وعليه تكون نس بة كفاية رأ س إلمال حسب إلمعيار إلإسلامي إلصادر عن هيئة إلمحاس بة وإلمرإجعة 
 :إلإسلامية

 
 

  2ضمن معيار بازل  إلمالية إلإسلامية إلخدماتمجلس معيار كفاية رأ س إلمال إلصادر عن : 
يتكون هيكل معيار كفاية رأ س إلمال ، و إلمعيار إلإسلاميهذإ  عند صياغة  2تم الاعتماد على ما ورد في معيار بازل 
س بعة أ قسام تبين متطلبات إلحد إل دنى لكفاية رأ س إلمال لكل من مخاطر إلئتمان لمؤسسات إلخدمات إلمالية إلإسلامية من 

إلموإلي يبين  ، وإلشكلومخاطر إلتشغيل ومخاطر إلسوق لكل أ دإة من إل دوإت إلمالية إلمتوإفقة مع أ حكام إلشريعة إلإسلامية
 . هذه إلمكونات

 إلمال مكونات هيكل معيار كفاية رأ س :01رقم إلشكل

 
عدإد إلباحثة بالعتماد على:صدر: إلم  .04ص ، 2005، معيار كفاية رأ س إلمال للمؤسسات إلمالية إلإسلامية مجلس إلخدمات إلمالية إلإسلامية، من إإ
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إإن حساب متطلبات إلحد إل دنى لكفاية رأ س إلمال في معادلة حساب نس بة كفاية رأ س إلمال يرتكز على تعريف رأ س إلمال  
ذ وإلموجودإت إلمرجحة بأ وزإن مخاطرها إلنظامي )إلمؤهل(، يجب أ ن ل يقل إلحد إل دنى إلمطلوب لكفاية رأ س إلمال ، إإ

 % لإجمالي رأ س إلمال. 8لمؤسسات إلخدمات إلمالية إلإسلامية عن 
ونظرإً لكون حسابات الاستثمار تأ خذها إلبنوك إلإسلامية على سبيل إلمضاربة أ ي إلمشاركة في إلربح وإلخسارة، وبما أ ن 

عادة، فاإن مخاطر إلئتمان  الاستثمارمن إإجمالي إلموجودإت إلمرجحة حسب أ وزإن مخاطرها ممولة من حسابات  % 100
 نما إلمخاطر إلتشغيلية يتحملها إلبنك.ومخاطر إلسوق يتحملها أ صحاب هذه إلحسابات، بي

 وقد وضع مجلس إلخدمات إلمالية إلإسلامية صيغتان لحساب كفاية رأ س إلمال إلإجمالية كما يلي :
 رأ س إلمال إلمؤهل 

 + مخاطر إلسوق( + مخاطر إلتشغيل{8)مخاطر إلئتمان 7}إإجمالي إلموجودإت إلمرجحة حسب أ وزإن مخاطرها   
 ) مخاطر إلئتمان+ مخاطر إلسوق(  9حة حسب أ وزإن مخاطرها إلممولة من حسابات الاستثمارجم إلموجودإت إلمر   -

  3ضمن معيار بازل  مجلس إلخدمات إلمالية إلإسلاميةمعيار كفاية رأ س إلمال إلصادر عن : 
صدإر معيار معدل قام مجلس إلخدمات إلمالية إلإ  3، وبعد إإصدإر إتفاقية بازل 2008نتيجة لل زمة إلمالية إلعالمية  سلامية باإ

، 2010ديسمبر  14، وذلك بعد إجتماعه إلسابع عشر في 2013لكفاية رأ س إلمال للمؤسسات إلمالية إلإسلامية في ديسمبر 
بما يعمل على تعزيز متانة وإس تقرإر صناعة إلخدمات إلمالية إلإسلامية. و طبقا لوثيقة هذإ إلمعيار فاإن تاريخ تطبيقه يكون 

 .2015جانفي  1 إبتدإء من
% من إإجمالي إلموجودإت إلمرجحة بأ وزإن 8وقد ورد في هذإ إلتعديل أ نه ينبغي أ ن ل تقل متطلبات رأ س إلمال عن  

% 4.5مخاطرها، وعلى إلمؤسسات إلمالية إلإسلامية الاحتفاظ بحقوق ملكية ضمن رأ س إلمال إل ساسي بنس بة ل تقل عن 
ن مخاطرها، ويجب أ ن يمثل رأ س إلمال إل ساسي )حقوق إلملكية بالإضافة إإلى إلإضافات من إإجمالي إلموجودإت إلمرجحة بأ وزإ

% من إإجمالي إلموجودإت إلمرجحة بأ وزإن مخاطرها، كما يجب على إلمؤسسات إلمالية إلإسلامية 6لرأ س إلمال إل ساسي( 
ت إلدورية وفقا لما تحدده سلطاتها الاحتفاظ بهامش إإضافي للحفاظ على رأ س إلم وكذلك هامش إإضافي لموإجهة إلتقلبا

 إلرقابية.
أ ما فيما يتعلق بالرفع إلمالي، فاإن إلتمويل إلإسلامي أ قل عرضة للتعامل مع إلمنتجات إلتي تعتمد على إلرفع إلمالي بشكل كبير ل ن 

 ي.أ حكام إلشريعة إلإسلامية تتطلب أ ن تكون جميع صور إلتمويل في إلمعاملات مرتبطة بالقتصاد إلحقيق
وقد أ بقى مجلس إلخدمات إلمالية إلإسلامية على نفس طريقة إحتساب معيار كفاية رإس إلمال للمؤسسات إلمالية إلإسلامية 

 إلسابقة.

 إلجانب إلتطبيقي 

 :تعريف مجموعة إلبركة إلمصرفية 
بموجب سجل  2002جوإن  27تأ سست مجموعة إلبركة إلمصرفية ش.م.ب )إلبنك( كشركة مساهمة في مملكة إلبحرين بتاريخ 

 .48915تجاري رقم 
إلبحرين وناسدإك  جملة إإسلامي من مصرف إلبحرين إلمركزي، ومدرجة في بورصتي بنكمرخصة ك  ن مجموعة إلبركة إلمصرفيةإإ 

 ، وتتمثل إل نشطة إلرئيس ية للبنك في إل عمال إلمصرفية إلدولية وإلتجارية وإلتمويل وإلخزينة وإل نشطة الاستثمارية.دبي
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مس توى إلعالم حيث تقدم خدماتها إلمصرفية إلمميزة إإلى حوإلي مليار   إلبركة من روإد إلعمل إلمصرفي إلإسلامي علىتعتبر
دولة موزعة بين إلشرق إل وسط وأ وروبا وشمال وجنوب  15، فهيي تزإول أ نشطتها بـإلدول إلتي تعمل فيها شخص في

فريقيا، وإلجدول إلموإلي يبين تطور رأ س مال وربحية  إلمجموعة. إإ
  2014-2010: تطور رأ س مال وربح مجموعة إلبركة إلمصرفية خلال إلس نوإت 01إلجدول رقم 

 ) إلمبالغ بمليون دولر أ مريكي(.
 2014 2013 2012 2011 2010 إلس نة

 1093.9 1048.3 1014.5 869.6 790.5 رأ س إلمال

 275 258 235 212 193 إلربح

 وعة خلال إلس نوإت إلمذكورة.إلمصدر: إلتقارير إلمالية للمجم
صدإر توجيهاته في شهر أ وت  إلمركزي إلبحرين صرفم إلإشارة إإلى أ ن من إل همية حول إلتعديلات إلمطلوبة  2014قام باإ

صدإر توجيهاته إلنهائية وإلتي 3على كفاية رأ س إلمال حسب متطلبات بازل  ، أ ما فيما يتعلق بالبنوك إلإسلامية فقد قام باإ
، وإلذي تم إإصدإره 3ار إلمعدل لكفاية رإس إلمال للمؤسسات إلمالية إلإسلامية بما يعكس متطلبات إتفاقية بازل تتضمن إلمعي

، وقد دخلت هذه إلتوجيهات حيز إلتنفيذ إبتدإء من جانفي 2013من قبل مجلس إلخدمات إلمالية إلإسلامية في ديسمبر 
2015. 

 2 وفقاً لبازل لمصرفيةإموعة إلبركة حساب نس بة كفاية رأ س إلمال لمج: 
حسب توجيهات مصرف إلبحرين إلمركزي يتوجب على إلبنوك إلعاملة في دولة إلبحرين حساب كفاية رأ س إلمال وفقا 

، فس نقوم 3وهي إلس نة إلتي تس بق تطبيق متطلبات إتفاقية بازل  2014لمقررإت بازل، وبما أ ن درإستنا س تكون في س نة 
 :2. وإلجدول إلموإلي يبين خطوإت حساب هذه إلنس بة وفقا لبازل 2بازل بحساب كفاية رأ س إلمال وفقا ل 

 2وفقا لبازل  2014: نس بة كفاية رأ س إلمال لمجموعة إلبركة إلمصرفية لس نة 02إلجدول رقم 

 إلبيان
 2014ديسمبر  31

 أ لف دولر أ مريكي

 1.937.693 قبل إلخصومات 1مجموع عناصر قاعدة رأ س إلمال فئة 

 268.099 قبل إلخصومات 2ت قاعدة رأ س إلمال فئة مجموع مكونا

 2.205.792 مجموع رأ س إلمال إلمتوفر

 2.193.848 مجموع رأ س إلمال إلمؤهل

 13.704.847 مجموع إلموجودإت إلمرجحة بالمخاطر

 %16.01 س إلمالأ  نس بة كفاية ر 

 .2014ديسمبر  31إلتقرير إلس نوي لمجموعة إلبركة إلمصرفية في إلمصدر: 
، وهو ما 2014% س نة 16.01بلغت  2مما س بق، نلاحظ أ ن نس بة كفاية رأ س إلمال لمجموعة إلبركة إلمصرفية وفقا لبازل 
%، هذإ ما يدل على إلملاءة إلجيدة 12يفوق متطلبات بازل من جهة ومتطلبات مصرف إلبحرين إلمركزي وإلتي بلغت 

 لمخاطر إلتي تتعرض لها.لمجموعة إلبركة إلمصرفية وقدرتها على موإجهة مختلف إ
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 للمعيار إلصادر عن مجلس إلخدمات  وفقاً موعة إلبركة إلمصرفية حساب نس بة كفاية رأ س إلمال لمج
 :إلمالية إلإسلامية

كما ذكرنا سابقا، إإن حساب نس بة كفاية رأ س إلمال وفقا للمعيار إلصادر عن مجلس إلخدمات إلمالية إلإسلامية ل يختلف  
 ما ورد في إتفاقية بازل فيما يتعلق ببسط إلنس بة ) رأ س إلمال إلمؤهل(، وعليه فاإن: من حيث إلمبدأ  على

 2.193.848=  2+ رأ س إلمال فئة 1رأ س إلمال إلمؤهل = رأ س إلمال فئة 
أ ما فيما يتعلق بمقام نس بة معيار كفاية رأ س إلمال إلإسلامي، هنا س يكون إلإختلاف وذلك تبعا للاختلاف بين إلبنوك 

 مية وإلبنوك إلتقليدية.  ومنه يمكن حساب معيار كفاية رأ س إلمال إلإسلامي من خلال إلجدول إلتالي:إلإسلا
 2014: معيار كفاية رأ س إلمال إلإسلامي لمجموعة إلبركة إلمصرفية لس نة 03إلجدول رقم 

 إلمعيار إلإسلامي   إلبيان
 بسط نس بة كفاية رأ س إلمال

 2.193.848 رأ س إلمال إلمؤهل

 ام نس بة كفاية رأ س إلمالمق
  إلموجودإت إلمرجحة بالمخاطر:

 14.149.541 مخاطر إلئتمان
 1.199.247 مخاطر إلسوق
 1.691.760 مخاطر إلتشغيل

 17.040.548 إلمرجحة بالمخاطرإإجمالي إلموجودإت 

 10.042.712 وإلممولة من حسابات الاستثمار  إلمرجحة بالمخاطرإإجمالي إلموجودإت 
 %30.35 إلإسلامي  س إلمالأ  كفاية ر  نس بة

عدإد إلباحثة بالعتماد على إلتقرير إلس نوي لمجموعة إلبركة إلمصرفية س نة   .2014إلمصدر: من إإ
ن نس بة كفاية رأ س إلمال إلإسلامي لمجموعة إلبركة إلمصرفية وإلبالغة  % تعبر عن ملاءة جيدة للبنك وقدرته على 30.35إإ

 ض لها من خلال نشاطه.مجابهة إلمخاطر إلتي يتعر 

  بنك إلبركة إلجزإئري:نس بة كفاية رأ س إلمال ل 
رتأ ت إلباحثة أ ن تقوم بتسليط إلضوء على معيار كفاية  بما أ ن بنك إلبركة إلجزإئري هو أ حد فروع مجموعة إلبركة إلمصرفية، إإ

 .ن إتفاقية بازل وبنك إلجزإئررأ س إلمال للبنك، قصد تبيان مدى قدرة بنك إلبركة إلجزإئري على تطبيق متطلبات كل م
طار قانون إلنقد وإلقرض رقم   1991ماي 20تأ سس بنك إلبركة إلجزإئري في   14إلصادر في  90-10كشركة مساهمة في إإ

نشاء بنوك ومؤسسات مالية مختلطة  1990أ فريل  ذ سمح هذإ إلقانون باإ تبعا للاإصلاحات الاقتصادية وإلمالية في إلجزإئر، إإ
 بنك إلبركة أ ول بنك إإسلامي يفتح أ بوإبه في إلجزإئر.وخاصة، ويعتبر 

دينار  1000سهم بقيمة  500000مليون دينار جزإئري مقسمة إإلى  500وقد أ نشئ بنك إلبركة إلجزإئري برأ س مال قدره 
 جزإئري للسهم، يشترك فيه مناصفة كل من:

  ؛50بنك إلفلاحة وإلتنمية إلريفية بنس بة% 

  50إلدولية ) إلسعودية( بنس بة شركة دلة إلبركة إلقابضة.% 
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ملايير دينار جزإئري  10إإلى  2009ثم رفع رأ س إلمال الاجتماعي لبنك إلبركة إلجزإئري في نهاية إلسدإسي إل ول من س نة 
 وأ صبح مقسما كالآتي:

  ؛44بنك إلفلاحة وإلتنمية إلريفية بنس بة% 

  56شركة دلة إلبركة إلقابضة إلدولية ) إلسعودية( بنس بة.% 
فرعا  28يمتلك إلبنك عدة وكالت على مس توى إلترإب إلوطني موزعة على كبرى وليات إلجزإئر، حيث بلغ عدد فروعه 

 ، وإلمقر إلرئيسي للبنك بالجزإئر إلعاصمة.2014مع نهاية س نة 
 وقد بلغت نس بة كفاية رأ س إلمال لبنك إلبركة إلجزإئري إلمعدلت إلتالية:

 لت كفاية رأ س إلمال لبنك إلبركة إلجزإئري حسب متطلبات بنك إلجزإئر وبنك إلبحرين إلمركزي: مقارنة معد04إلجدول رقم 

 إلنس بة حسب متطلبات بنك إلبحرين إلمركزي % إلنس بة حسب متطلبات بنك إلجزإئر % إلس نة
2009 20.65 33 
2010 27.90 30 
2011 25.62 30 
2012 30.55 29 
2013 - 30 
2014 - 26 

عدإد إلباحثة بالعتماد على إلتقارير إلمالية لبنك إلبركة إلجزإئري ومجموعة إلبركة إلمصرفية للس نوإت إلمدروسة. :إلمصدر  من إإ
نلاحظ من خلال إلجدول أ ن معيار كفاية رأ س إلمال لبنك إلبركة إلجزإئري قد وصل إإلى مس تويات جيدة خلال إلس نوإت 

حسب متطلبات بنك إلبحرين إلمركزي، ولعلم ذلك رإجع إإلى إلتوجيهات  إلمدروسة سوإء حسب متطلبات بنك إلجزإئر أ و
إلصارمة لمجموعة إلبركة إلمصرفية لمختلف فروعها بما فيها فرعها بالجزإئر هذإ من جهة، ومن جهة أ خرى يتضح من إلجدول أ ن 

أ س إلمال وهذإ ما يشكل بدوره هناك إختلاف بين بنك إلجزإئر وبنك إلبحرين إلمركزي في متطلباتهما حول معيار كفاية ر 
 إإشكالية في تطبيق هذإ إلمعيار في بنك إلبركة إلجزإئري.

 إلخاتمة:
شكالية تطبيقه بالبنوك إلإسلامية تم إلتوصل إإلى إلنتائج إلتالية:  من خلال درإستنا لموضوع كفاية رأ س إلمال وإإ

 إلنتائج:أ ول: 

ن معيار كفاية رأ س إلمال إلصادر عن لجنة بازل يت - وإفق فقط مع عمل إلبنوك إلتقليدية دون إإ
 إلإسلامية؛

ل أ ن هذإ إلمعيار لزإل لم يحتل على إلرغم  - من وجود معيار إإسلامي موحد لكفاية رأ س إلمال إإ
مكانه إلمناسب، كون أ ن ما تصدره لجنة بازل يلقى قبول عالميا، هذإ ما جعل إلبنوك إلإسلامية 

ذ أ ن مجموعة إلبركة تسعى لتطبيقه حتى ولو أ نه ل يناسب  طبيعتها، وهذإ ما تبين في درإستنا، إإ
دون أ ن يرد  2إلمصرفية أ صدرت بياناتها وكيفية حساب معيار كفاية رأ س إلمال بما يتوإفق مع بازل

 في تقريرها كيفية حساب معيار كفاية رأ س إلمال إلإسلامي؛

نوك إلمركزية في متطلباتها إإضافة لذلك فقد تبين من خلال درإستنا أ ن هناك إختلاف بين إلب   -
حول معيار كفاية رأ س إلمال خصوصا فيما يتعلق بالبنوك إلإسلامية على إلرغم من وجود معيار 
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إإسلامي موحد لكفاية رأ س إلمال، وهذإ ما يبين إإشكالية في تطبيق هذإ إلمعيار مما يمكن أ ن يؤثر 
 على عمل إلبنوك إلإسلامية على إلمس توى إلعالمي؛

بعض إلغموض ونقص إلشفافية وإلإفصاح لدى إلبنوك إلجزإئرية، وهذإ ما لمس ناه من  لزإل هناك -
 إلتقارير إلس نوية لبنك إلبركة إلجزإئري؛

ن إلبنوك إلإسلامية في إلجزإئر ل  - لم تحظ بتنظيم تشريعي، فلحد إلآن ل يوجد أ ي قانون  زإلتإإ
نقد وإلقرض إلحالي لم يتطرق إإطلاقا قانون إل  وحتىخاص بالبنوك إلإسلامية يتلاءم مع طبيعتها، 

 لها؛

طالما أ ن أ يام من قانون إلنقد وإلقرض إلجزإئري وأ نظمة بنك إلجزإئر لم تفصل بين إلبنوك إلتقليدية  -
يتعلق بحساب معيار  فيماوإلإسلامية، فاإن إلبنوك إلإسلامية مجبرة على تطبيق إل نظمة خاصة 

 ة ل تعبر فعليا عن ملاءتها.كفاية رأ س إلمال، مما يجعل إلنسب إلمحسوب
 الاقترإحاتثانيا: 
 إنطلاقا من إلنتائج إلمتوصل لها من خلال إلدرإسة تقترح إلباحثة ما يلي: 

في إلبنوك إلإسلامية كونه أ كثر تمثيلا لها عن  إلإسلاميضرورة تطبيق معيار كفاية رأ س إلمال  -
 إلمعيار إلصادر عن لجنة بازل؛

إلمال بالبنوك إلإسلامية وهذإ لن  رأ سوحد متطلباتها حول معيار كفاية على إلبنوك إلمركزية أ ن ت -
ل بتطبيق معيار كفاية رأ س إلمال إلإسلامي إلموحد؛  يتحقق إإ

على إلبنوك إلإسلامية أ ن تورد في تقريرها إلس نوي كيفية حساب رأ س إلمال إلإسلامي وتبويب  -
 مية؛إلبيانات وفقا لما أ صدره مجلس إلخدمات إلمالية إلإسلا

ضرورة إإصدإر قانون خاص بالبنوك إلإسلامية في إلجزإئر يرإعي خصوصيتها، كما يجب أ ن يقوم  -
بنك إلجزإئر بزيادة إلحد إل دنى لرأ س مال إلبنوك حتى تصبح قادرة على تطبيق إتفاقية بازل 

 إل خيرة. 3وإللحاق بركب إلبنوك إلعالمية وإلتي توجهت لتطبيق إتفاقية بازل 
 إجع:ر إلم
 أ ول: بالعربية  
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